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المادة السبعة والعشرون1.6.6

الباب الأول: الزواج

الفصل الأول: الخطبة

المادة الأولى

1. الخطبة طلب التزوج والوعد بھ.
2. یحق لكل من الخاطبین العدول عن الخطبة.

3. فإذا كان العدول لمقتضى فلھ أن یسترد ما أھداه للآخر عیناً أو قیمة یوم القبض مالم یكن ھناك شرط أو عرف یقضى بغیر ذلك .
4. إذا سبب العدول عن الخطبة ضرراً تحمل المتسبب فیھ التعویض عنھ .

الفصل الثاني: الأحكام العامة

تعریـــف الــــزواج

المادة الثانیة

الزواج میثاق شرعي یقوم على أسس من المودة والرحمة والسكینة تحل بھ العلاقة بین رجل وامرأة لیس أحدھما محرماً على الآخر .

المادة الثالثة

1. یحق لكل من الزوجین أن یشترط في عقد النكاح ما یراه من الشروط التي لا تتنافي مع غایات الزواج ومقاصده .
2. لا یعتد بأي شرط إلا إذا نص علیھ صراحة في عقد الزواج .

إجراءات إبرام العقد وإثباتھ

المادة الرابعة

تسرى في الأمور التنظیمیة الخاصة بإبرام عقد الزواج القوانین واللوائح المتعلقة بذلك .

المادة الخامسة

یثبت الزواج بحجة رسمیة أو بحكم من المحكمة الأھلیة.

المادة السادسة

1. یشترط في أھلیة الزواج العقل والبلوغ .

2. تكمل أھلیة الزواج ببلوغ سن العشرین .
3. للمحكمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ ھذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدرھا بعد موافقة الولى .
4. یكتسب من تزوج وفق الفقرتین السابقتین أھلیة التقاضى في كل مالھ علاقة بالزواج وآثاره .

المادة السابعة

الولایة في الــــــــــــــزواج

1. الولي فى الزواج ھو العصبة بنفسھ على ترتیب الإرث.
2. یشترط أن یكون الولى عاقلا بالغاً .
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# إذا استوي ولیان قي القرب فأیھما تولى الزواج بشروطھ جاز .

1. إذا غاب الولي الأقرب ورأت المحكمة أن في انتظار رأیھ فوات مصلحة في الزواج انتقلت الولایة لمن یلیھ .
2. المحكمة ولي من لا ولي لھ .

المادة الثامنة

1. لایجوز للولى أن یجبر الفتى أو الفتاة على الزواج رغم إرداتھما .
2. كما لایجوز للولى أن یعضل المولى علیھا من الزواج بمن ترضاه زوجاً لھا .

3. إذا تنازع أولیاء أمور الخاطبین على الزواج فلا یتم العقد إلا بعد صدور قرار من المحكمة المختصة .

المادة التاسعة

یشترط لصحة الزواج اجتماع رأى الولى والمولى علیھ ، فإذا منع الولى صاحب الحق المولى علیھ من الزواج بمن یرضاه لنفسھ زوجاً ، كان
للمولى علیھ أن یرفع الأمر للمحكمة لتأذن بالزواج إذا تبین لھا مناسبة ذلك .

المادة العاشرة

1. لا یعقد زواج المجنون أو المعتوه إلا من ولیھ وبعد صدور إذن من المحكمة ، ولا تأذن المحكمة بالزواج إلا بعد توفر الشروط التالیة :
1. قبول الطرف الآخر التزوج منھ بعد اطلاعھ على حالة .

2. كون مرضھ لا ینتقل منھ إلى نسلھ .
3. كون زواجھ فیھ مصلحة لھ . 

ویتم التثبت من الشرطین الأخیرین بتقریر لجنة من ذوي الاختصاص .
2. لا یعقد زواج المحجور علیھ لسفھ إلا من ولیھ وبعد صدور إذن من المحكمة المختصة

الفصل الثالث: أركان الزواج وشروطھ

المادة الحادیة عشرة

1. ینعقد الزواج بإیجاب وقبول ممن ھما أھل لذلك .
2. یكون الإیجاب والقبول في الزواج مشافھة بالألفاظ التي تفید معناه لغة أو عرفاً بأیة لغة .

3. وفي حالة العجز عن النطق تقوم مقامھ الكتابة ، فإن تعذرت فبالإشارة المفھمة .
4. یشترط في الإیجاب والقبول :

1. أن یكونا منجزین غیر دالین على التأقیت ، فلا ینعقد زواج المتعة ولا الزواج المؤقت .
2. موافقة القبول للإیجاب صراحة أو ضمناً .

3. اتحاد مجلس العقد بین الحاضرین بالمشافھة وحصول القبول فور الإیجاب .
4. سماع كل من العاقدین الحاضرین كلام الآخر ومعرفتھ أن المقصود بھ الزواج وان لم تفھم معاني الألفاظ .

المادة الثانیة عشرة

1. یشترط لانعقاد الزواج ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحریماً مؤبداً أو مؤقتاً .
2. ألا تكون المرأة مشركة .

3. ألا یكون الزوج غیر مسلم بالنسبة للمرأة المسلمة .

المادة الثالثة عشرة

یجوز للرجل أن یتزوج بزوجھ أخرى بإذن تصدره المحكمة المختصة بعد التأكد من ظروفھ الاجتماعیة وقدرتھ المادیة والصحیة .

كما یجوز للرجل المطلق الزواج بعد إثبات طلاقھ من زوجتھ الأولى وفقاً لأحكام ھذا القانون.
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المادة الرابعة عشرة

یشترط لصحة عقد الزواج حضور شاھدین مسلمین بالغین عاقلین رجلین أو رجل وامرأتین فاھمین أن كلام المتعاقدین مقصود بھ الزواج .

المادة الخامسة عشرة

1. الكفاءة حق خاص بالمرأة والولى .
2. الولى في الكفاءة : الابن ثم الجد الصحیح تم الأخ الشقیق دون سواھم .

3. تراعى الكفاءة بین الزوجین حین العقد ویرجع في تفسیرھا إلى العرف .
4. إذا ادعى الرجل الكفاءة أو اشترطت علیھ في العقد ثم ظھر بعد ذلك أنھ غیر كفء كان لكل من الزوجة وولیھا حق طلب الفسخ ما لم تحمل

الزوجة أو تنقضى سنة بعد النكاح أو یسبق الرضا صراحة أو ضمناً ممن یطلب الفسخ .
5. لیس للولي طلب الفسخ لنقصان المھر عن مھر المثل .

الفصل الرابع: أنواع الزواج وآثاره

المادة السادسة عشرة

الزواج صحیح أو فاسد .

1. الزواج الصحیح ماتوفرت شروطھ وأركانھ ، وتترتب علیھ جمیع أحكامھ وآثاره منذ انعقاده .
2. الزواج الفاسد ما اختل بعض شروطھ وأركانھ ، ولا یترتب علیھ أي أثر قبل الدخول ، ویترتب علیھ بعد الدخول مایلي :

1. الأقل من المھر المسمى ومھر المثل .
2. النسب وحرمة المصاھرة .

3. العدة .
4. نفقة العدة مادامت المرأة جاھلة فساد العقد .

الفصل الخامس: آثار الزواج

المادة السابعة عشرة

حقوق الزوجة على زوجھا 

یحق للزوجة على زوجھا :

1. النفقة وتوابعھا في حدود یسر الزوج واستطاعتھ طبقاً لأحكام ھذا القانون .
2. عدم التعرض لأموالھا الخاصة بھا ، فلھا أن تتصرف فیھا كما تشاء .

3. عدم إلحاق ضرر بھا ، مادیاً كان أو معنویاً .

المادة الثامنة عشرة

حقوق الزوج على زوجتھ 

یحق للزوج على زوجتھ :

1. النفقة وتوابعھا في حالة عسر الزوج ویسر الزوجة طبقاً لأحكام ھذا القانون .
2. الاھتمام براحة الزوج واستقراره حسیاً ومعنویاً .

3. الإشراف على بیت الزوجیة وتنظیم شئونھ والمحافظة علیھ .
4. حضانة أولادھا منھ والمحافظة علیھم وإرضاعھم إلا إذا كان ھناك مانع صحي .

5. عدم إلحاق ضرر بھ مادیاً كان أو معنویاً .

المادة التاسعة عشرة
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المھـــــــــــــــــــــــر

1. المھر كل ما یبذلھ الزوج لزوجتھ من مال أو منفعة مشعر بالرغبة في الزواج .
2. كل ما صح التزامھ شرعاً ، صلح أن یكون مھراً .
3. المھر حق خالص للزوجة تتصرف فیھ كما تشاء .

4. یجوز تعجیل المھر أو تأجیل بعضھ حین العقد .
5. یجب المھر بالعقد الصحیح ویتأكد كلھ بالدخول أو الوفاة .

6. تستحق المطلقة قبل الدخول نصف مھرھا فإن لم یسم لھا مھر استحقت متعة لاتزید على نصف مھر مثلھا .
7. التأجیل في المھر ینصرف إلى حین البینونة أو الوفاة مالم یكن ھناك شرط أو عرف یقضي بغیر ذلك .

المادة العشرون

إذا اختلف الزوجان في مقدار المھر أصلاً أو قیمة ، كان المعول علیھ مادون بوثیقة النكاح فإذا لم یدون بھا شئ تحاكما إلي عرف البلاد .

المادة الحادیة والعشرون

الاختلاف على أثاث البیت

إذا اختلف الزوجان على أثاث البیت وأدواتھ .

ولا بینة لكل واحد منھما ، فما كان صالحاً للرجل أخذه الزوج بعد حلفھ وما كان صالحاً للنساء أخذتھ الزوجة بعد حلفھا .

وما كان صالحاً لكل من الزوجین اقتسماه عیناً ، أو قیمة بعد حلفھما مالم یكن ھناك شرط أو عرف یقضي بغیر ذلك .

الفصل السادس: النفقة

أحكام عامــــة

المادة الثانیة والعشرون

تشمل النفقة المسكن والطعام والكسوة والعلاج وكل مابھ مقومات الحیاة .

المادة الثالثة والعشرون

تجب نفقة الزوجة على زوجھا الموسر من تاریخ العقد الصحیح ، كما تلزم الزوجة الموسرة بالنفاق على زوجھا وأولادھا منھ مدة إعسار الزوج ،
وتقدر النفقة بحسب حال الملزم بھا وقت فرضھا عسراً أو یسراً .

المادة الرابعة والعشرون

یجوز طلب زیادة النفقة أو نقصانھا لتغیر حال المنفق أو أسعار البلد أو ظھور مالم یكن ظاھراً من حال الملزم بھا .

المادة الخامسة والعشرون

یحق لكل من الزوجین أن یسكن معھ في بیت الزوجیة من تجب علیھ نفقتھ شرعاً ، مالم یثبت الایذاء من المشاركة في السكن بحكم من المحكمة
المختصة .

المادة السادسة والعشرون

إذا تنازع الزوجان في النفقة ولا بینة لأحدھما ، وكان الزوج حاضراً والزوجة تسكن معھ فالقول قولھ بیمینھ ، أما إذا كانت لا تسكن معھ فالقول
قولھا بیمینھا .
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فإن كان الزوج غائباً فالقول قولھ بیمینھ ما لم تكن قد رفعت دعواھا بعدم الإنفاق أثناء غیبتھ فالقول قولھا بیمینھا .

المادة السبعة والعشرون

1. یجوز للمحكمة أن تفرض نفقة مؤقتة لمن یستحقھا شرعاً بناء على طلبھ وذلك متى بان لھا من مظاھر الحال أو من التحریات رجحان توافر
شروط استحقاق النفقة وتقصیر من تجب علیھ في القیام بالإنفاق ، ویصدر الأمر من المحكمة التي یقع فى دائرة اختصاصھا موطن مستحق

النفقة أو من تجب علیھ ویكون الأمر الصادر بفرض النفقة مشمولاً بالنفاذ المعجل .
2. یجرى تنفیذ الأمر بالطرق المقررة لتنفیذ أحكام النفقة .

3. لكل من ذوي الشأن أن یعترض على الأمر وذلك برفع دعوى بالطرق العادیة أمام المحكمة الصادر منھا الأمر وفي ھذه الحالة ینتھي أثر
الأمر بصدور الحكم .

4. لا یستحق أي رسم على الطلب بفرض النفقة أو الأمر الصادر بفرضھا أو إعلان ھذا الأمر أو تنفیذه .

آخر تعدیل للصفحة في 19:53، 15 یولیو 2016.
النصوص منشورة وفق ھذه الرخصة وشروط الاستخدام.
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